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  الملتزمةحقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة  - الفصل السادس
    

  الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق الضماني - الأول القسم
    

    عامةالقواعد ال - ألف
    مَصادر حقوق الطرفين والتزاماتهما المتبادلة -٥٢المادة 

 ١٤الفقـرتين  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ١١٠توصية إلى ال ٥٢تستند المادة   -١
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.      ١١الفصل السـادس) الـتي تسـتند بـدورها إلى المـادة      من  ١٥و

ــرة   ــي الفق ــه في المــادة        ١وترم ــراف المنصــوص علي ــتقلالية الأط ــد مبــدأ اس . ٣إلى إعــادة تأكي
راف والممارسـات التجاريـة الـتي قـد لا تكـون      إلى إعطـاء سـند تشـريعي للأع ـ    ٢الفقرة  وترمي
  في جميع الدول. عموماًبها  معترفاً

المـادة  من  ١ الفقرةوباستثناء بعض القواعد الإلزامية الواردة في الفصل السادس (انظر   -٢
)، يخـول الطرفـان صـلاحية واسـعة لتكييـف      ٧٢المـادة  مـن   ٣الفقرة و، ٥٤و ٥٣، والمادتين ٣

ا جريا عليه من عمل وممارسات مع المعاملة قيد النظر مما من شـأنه تيسـير   اتفاقهما الضماني وم
تحقيق الأهداف التجارية لكل منهما بأقصى قدر مـن الفعاليـة والكفـاءة. والمـواد الأخـرى مـن       

ا علـى خـلاف ذلـك في    الفصل السادس غير إلزاميـة وتنطبـق عنـدما لا يكـون الطرفـان قـد نصَّ ـ      
ــى خــلاف ذلــك     الاتفــاق الضــماني. ولهــذا الس ــ  بب، حــذفت الإشــارة إلى اتفــاق الطــرفين عل

المدرجة في التوصيات الواردة في دليل المعاملات المضمونة وأحكـام اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات     
مـن   ١١٤ والتوصـية  ٥٧التي تستند إليهـا أحكـام هـذا الفصـل (انظـر علـى سـبيل المثـال المـادة          

  اقية إحالة المستحقات).من اتف ١٢دليل المعاملات المضمونة والمادة 
    

    التزام الطرف الحائز ببذل قدر معقول من العناية -٥٣المادة 
الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١١١إلى التوصــية  ٥٣تســتند المــادة   -٣

على المانح أو الدائن المضـمون  أنَّ الفصل السادس). وهي تحدد القاعدة التي تفيد بمن  ٣-٢٤
) ط طودات الملموسة (التي تشـمل، حسـب التعريـف الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (      الحائز للموج

، النقود والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق الماليـة غـير   ٢من المادة 
مـن العنايـة في الحفـاظ     معقـولاً  قـدراً المودعة لدى وسيط التي صدرت بهـا شـهادات) أن يبـذل    

 قـدراً شـخص آخـر حـائز للموجـودات المرهونـة       أيُّأيضاً . وقد يلزم أن يبذل على الموجودات
  من العناية للحفاظ على تلك الموجودات بموجب قوانين أخرى. معقولاً
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ــا يشــكل "    -٤ ــد م ــدراًويتوقــف تحدي ــة علــى طبيعــة     معقــولاً ق ــة معيَّن ــة" في حال مــن العناي
فيمــا يتعلــق  مختلفــاً ل مــن العنايــة شــيئاً الموجــودات المرهونــة. ومــن ثم، قــد يعــني القــدر المعقــو  

ــا يشـــمل الحفـــاظ علـــى      ــادة مـ ــة. وعـ ــيل أو الحيوانـــات الحيـ ــزون أو المحاصـ بالمعـــدات أو المخـ
أيضـاً  الموجودات الحفاظ على قيمتها. ويمكن أن ينشأ الالتزام بالحفاظ علـى قيمـة الموجـودات    

علـى نحـو معقـول مـن الناحيـة      ، التي تقضي بأن تتصرف الأطراف بحسن نيـة و ٤في إطار المادة 
الحفاظ المادي على الموجـودات الملموسـة يعـني، في معظـم الحـالات،      أنَّ التجارية. وبالرغم من 

الحفاظ على قيمة الموجودات يمكن أن يتطلب أكثـر مـن   أنَّ إلاَّ الحفاظ على قيمة الموجودات، 
لأسـهم   حـائزاً ئن المضـمون  الحفاظ المادي على الموجـودات. فعلـى سـبيل المثـال، إذا كـان الـدا      

ــدائن         ــا مــن ال ــد يكــون مطلوب ــدى وســيط صــدرت بهــا شــهادات في شــركة، ق غــير مودعــة ل
بالأسـهم للحفـاظ علـى قيمتـها.      مرتبطـة معيَّنـة   حقوقاًالمضمون، في ظروف خاصة، أن يمارس 

ومع ذلك، لا يجـوز أن يشـمل الحفـاظ علـى قيمـة الموجـودات المرهونـة سـوى التـدابير الواقعـة           
  من نطاق سيطرة الشخص الحائز لتلك الموجودات.ض
بالاقتران بقاعدة من قواعد قانون الأوراق المالية علـى غـرار    ٥٣وينبغي أن تُقرأ المادة   -٥

) من التوجيه بشأن الضـمانات الاحتياطيـة الماليـة، الـتي تمـنح الـدائن المضـمون حـق         ١( ٥المادة 
كون العلاقة بينهما خاضعة للتفسير بموجـب قواعـد   استخدام الأوراق المالية التي في حوزته، وت

القانون المنطبق (بموجب التوجيه بشأن الضمانات الاحتياطية المالية، يجـوز أن تكـون "الضـمانة    
المالية" عبارة عن "مبالغ نقدية" و"مطالبات ائتمانية" و"صكوك مالية"، وقـد تكـون "الصـكوك    

ة لدى وسيط أو أوراق مالية غير مودعة لـدى وسـيط،   ا عن أوراق مالية مودعالمالية" عبارة إمَّ
  مادامت "قابلة للتداول في سوق رأس المال" أو "متعامل بها عادة").

    
 التزام الدائن المضمون بإعادة الموجودات المرهونة -٥٤المادة 

 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر   ٧٢و ١١٢إلى التوصـــيتين  ٥٤تســـتند المـــادة   - ٦

لفصل السـادس). وهـي تـنص علـى أنـه حالمـا ينقضـي الحـق الضـماني في          من ا ٣٩- ٣٥الفقرات 
الموجودات المرهونة، ينبغي للدائن المضمون الحائز للموجودات أن يعيـدها إلى المـانح أو يسـلمها    
إلى شــخص يعينــه المــانح، إذا وافــق الــدائن المضــمون عــن علــى ذلــك. وفي بعــض الــدول، يمكــن  

أيِّ علـى  شخص يعينـه المـانح وسـيلةً لإعـادة الموجـودات إلى المـانح. و      اعتبار تسليم الموجودات ل
ل التكاليف الإضـافية الـتي يتكبـدها الـدائن المضـمون عندئـذ بـنفس        حال، ينبغي للمانح أن يتحمَّ

الطريقـة الــتي يــدفع بهـا المــانح تكــاليف الإنفـاذ (للاطــلاع علــى التـزام الــدائن المضــمون بتســجيل     
مــن أحكــام الســجل    ٢٠مــن المــادة   ٣و ٢و ١لغــاء، انظــر الفقــرات   إشــعار بالتعــديل أو بالإ 
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عند سداد الالتزام المضمون بالكامـل أو الوفـاء    عموماً منقضياًالنموذجية). ويعتبر الحق الضماني 
  به بالكامل على نحو آخر وإنهاء جميع التعهدات الإضافية بتقديم الائتمان إلى المدين.

التي تكون فيهـا الموجـودات في حـوزة الـدائن المضـمون ومـن ثم       الحالة  ٥٤وتتناول المادة   - ٧
إشـعار يكـون قـد وجهـه إلى المـدين بالمسـتحق.       أيِّ فهي لا تتناول التزام الدائن المضمون بسـحب  

(ب) مــن  ٢والفقــرة  ٥٩مــن المــادة  ٢في هــذا الصــدد بــالفقرة يــا المــانح محم يكــون ورغــم ذلــك،
فـائض يتلقــاه مــن العائــدات.   د الــدائن المضــمون إلى المــانح أيَّاللــتين تقتضــيان بــأن يعي ـ ٧٩المـادة  

علــى المســـتحقات أو غيرهــا مـــن    ٥٤إلى مــا يلـــي: (أ) لا تنطبــق المـــادة   أيضـــاً وتجــدر الإشــارة   
الموجــودات غــير الملموســة لأنهــا لا يمكــن أن تكــون موضــوع حيــازة ماديــة (انظــر الفقــرة الفرعيــة 

مكافئـة   ذا كان ينبغي للدائن المضمون أن يعيد أوراقـا ماليـة  )؛ و(ب) مسألة ما إ٢) من المادة ف(
للأوراق المالية المتلقاة هي مسألة تخـص الطـرفين وتخضـع لقـوانين أخـرى (انظـر علـى سـبيل المثـال          

  ) من التوجيه بشأن الضمانات الاحتياطية المالية).٢( ٥المادة 
    

 رهونة حق الدائن المضمون في استخدام الموجودات الم -٥٥المادة 
    دة بشأنهابَّوتفقدها واسترداد النفقات المتك

- ٥٠الفقـرات  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ١١٣إلى التوصية  ٥٥تستند المادة   - ٨
الدائن المضمون عليه التزامات معيَّنة (على النحـو  أنَّ لفصل السادس). وهي تنص على من ا ٦٥

(بالإضـافة إلى حقوقـه في   أيضـاً  ت نفسـه حقـوق معيَّنـة    )، وله في الوق ـ٥٤و ٥٣المبين في المادتين 
(أ) تقضي بأن يكون للدائن المضمون الحائز للموجـودات المرهونـة الحـق في     ١الإنفاذ). فالفقرة 

(ب)،  ١. وبموجـب الفقـرة   ٥٣للمـادة   وفقـاً استرداد النفقات المعقولـة المتكبـدة للحفـاظ عليهـا     
ــة أن يســتخدمها اســتخداماً يجــوز للــدائن المضــمون الحــائز للموجــودا   مــا دام  معقــولاً ت المرهون

  إيرادات متأتية من الاستخدام لسداد الالتزام المضمون بالموجودات. يستعمل أيَّ
، عنـدما تكـون الموجـودات المرهونـة في حـوزة المـانح، يكـون        ٢، بموجب الفقـرة  أخيراًو  - ٩

ضـع للمعيـار العـام للمعقوليـة التجاريـة      هذه المـادة تخ  للدائن المضمون الحق في تفقدها. وحيث إنَّ
 في أوقــات معقولــةإلاَّ ، فــلا يجــوز ممارســة حــق التفقــد ٤وحســن النيــة المنصــوص عليــه في المــادة 

ــة تجار  ــا.وبطريقــة معقول ــال، في      ي ــار علــى الظــروف. فعلــى ســبيل المث ويتوقــف تطبيــق هــذا المعي
تي يكون فيهـا لـدى الـدائن المضـمون     الحالات القصوى، مثل حالات تقصير المدين أو الحالات ال

الحالة المادية للضمانة في خطر، أو أنها أزيلـت، أو علـى وشـك أن تـزال، مـن      أنَّ سبب للاعتقاد ب
  الدولة التي توجد فيها، قد يكون لدى الدائن المضمون المبرر للمطالبة بالتفقد الفوري.
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 حق المانح في الحصول على المعلومات -٥٦المادة 
 

عبــارة عــن حكــم جديــد يــراد بــه إعطــاء المــانح (غــير الناقــل في النقــل التــام   ٥٦ادة المــ  -١٠
للمستحقات) الحق في الحصول على المعلومات من الدائن المضمون (عدا المنقول إليـه في إطـار   
النقل التام للمستحقات) فيما يتعلق بمقـدار مبلـغ الالتـزام المضـمون أو الموجـودات المرهونـة في       

يـا  معيَّنة. وقد تكون هذه المعلومات ضرورية في الحالات التي يكون فيها المـانح معن  لحظة زمنية
بالحصول على ائتمان بضمان الموجودات المرهونة فعلا ويطلب الطرف الثالـث الـدائن المحتمـل    

ذلـك الناقـل لا يحـتفظ    أنَّ تلك المعلومات (لا ينطبق ذلك علـى ناقـل المسـتحقات علـى اعتبـار      
مـن   ١فيهـا بموجـب الفقـرة     حقًّـا ضـمانيا  المستحقات ومن ثم لا يجـوز لـه أن ينشـئ    بحقوق في 

 ). ولعــل الدولــة المشــترعة تــود مــنح ذلــك الحــق للــدائنين مــن الأطــراف الثالثــة (مــثلا   ٦المــادة 
الدائنين بحكم قضائي)، وتترك للقوانين الأخرى المسائل الأخرى مثل العواقـب القانونيـة لعـدم    

  المضمون لطلب المعلومات أو عدم تقديمه معلومات دقيقة. امتثال الدائن
    

      اصة بموجودات معيَّنةالخقواعد ال - باء
    إقرارات مانح الحق الضماني في المستحقات -٥٧المادة 

مـن   ٧٣الفقـرة  من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ١١٤إلى التوصية  ٥٧تستند المادة   -١١
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وهـي تـنص        ١٢رها إلى المـادة  لفصل السادس)، التي تسـتند بـدو  ا

في مستحق، يـتعين عليـه تقـديم إقـرارات مختلفـة إلى الـدائن        حقًّا ضمانياعلى أنه عندما يمنح المانح 
بـأن يقـر المـانح     ١المضمون وقت إبرام الاتفاق الضـماني. وعلـى وجـه الخصـوص، تقضـي الفقـرة       

المـدين  أنَّ في المسـتحقات لصـالح دائـن مضـمون آخـر، وب ـ      ا ضـمانيا حقًّ ـيسـبق لـه أن أنشـأ      بأنه لم
سـبيل    دفوع أو حقوق مقاصة فيما يتعلق بالمستحقات (بما يفيد، علـى  بالمستحق لن تكون له أيُّ

عقد آخر أبرمـه مـع المـدين بالمسـتحق      المانح سينفذ العقد الذي نشأ عنه المستحق وأيَّأنَّ المثال، ب
المـدين بالمسـتحق لـه، أو سـتكون لـه، القـدرة       أنَّ ، لا يقر المـانح ب ـ ٢وجب الفقرة تنفيذا تاما). وبم

هذا الأمـر يخـرج عـن نطـاق سـيطرة المـانح). وحسـبما ذُكـر         أنَّ على سداد المستحق (على اعتبار 
ليست قاعدة قانونيـة ملزمـة، وكمـا يحـدث في كـثير مـن        ٥٧فالمادة  أعلاه)، ٢آنفا (انظر الفقرة 

ــان في  ــع      الأحي ــاريخ بي ــة، يجــوز للمــانح أن يكفــل مــلاءة المــدين بالمســتحق في ت معــاملات العومل
  المستحق إلى العامول.  

للمـانح الحـق في إنشـاء الحـق الضـماني، وهـو الإقـرار الـوارد في         أنَّ ولم يُدرج الإقرار ب  -١٢
نـه ينطبـق   لتفادي إعطاء الانطبـاع بأ  ٥٧من دليل المعاملات المضمونة، في المادة  ١١٤التوصية 
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على الحقوق الضمانية التي لا تنشـأ سـوى في المسـتحقات. ونتيجـة لـذلك، تتـرك هـذه المسـألة         
لقــانون العقــود العــام. بيــد أنــه تجــدر الإشــارة إلى أنــه حــتى في حــال وجــود اتفــاق علــى عــدم    
ــانح حقــوق في المســتحقات وصــلاحية        ــدى الم ــدائن المضــمون، تظــل ل ــانح وال ــة بــين الم الإحال

، ٦المــادة مــن  ١الفقــرة مــن ثم يجــوز لــه إنشــاء حــق ضــماني في المســتحقات (انظــر   لرهنــها، و
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1لوثيقة من ا ٥٢الفقرة و

    
    حق المانح أو الدائن المضمون في إشعار المدين بالمستحق -٥٨المادة 

 ٧٤لفقـرتين  امن دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ١١٥إلى التوصية  ٥٨تستند المادة   -١٣
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وتـنص       ١٣)، الـتي تسـتند إلى المـادة    لفصل السـادس من ا ٧٥و

علـى أنـه عنـدما ينشـأ حـق ضـماني في مسـتحقات، يحـق للمـانح أو الـدائن المضـمون             ١الفقرة 
إشعار المدين بالمستحق بوجود الحق الضماني وإرسال تعليمـات بشـأن السـداد؛ غـير أنـه، بعـد       

للــدائن المضــمون أن يرســل إلاَّ لقــى المــدين بالمســتحق الإشــعار بــالحق الضــماني، لا يجــوز  أن يت
، لا يكــون الإشــعار نافــذا أو التعليمــات بالســداد ٦٢تعليمــات بشــأن الســداد (بموجــب المــادة 

  عندما يتسلمه أو يتسلمها المدين بالمستحق).إلاَّ نافذة 
تعامــل باعتبارهــا مفهومــا مغــايرا للإشــعار،   تعليمــات الســدادأنَّ وتجــدر الإشــارة إلى   -١٤

وذلك للأسباب التالية: (أ) قد لا يتضمن الإشعار تعليمات بشأن السـداد (علـى سـبيل المثـال،     
الدائن المضمون ربما يكون قد حصل على السـيطرة علـى الحسـاب المصـرفي للمـانح الـذي       نَّ لأ

إليـه)؛ و(ب) قـد لا يقـدَّم إشـعار      كان المـانح قـد أرسـل للمـدينين بالمسـتحق تعليمـات بالـدفع       
المعاملـة المعنيـة عبـارة عـن معاملـة عوملـة غـير تبليغيـة أو معاملـة حسـم           نَّ (على سبيل المثال، لأ

يحتاج الدائن المضـمون إلى تغـيير تعليماتـه الخاصـة بالسـداد،       قد فواتير غير مفصح عنه)؛ و(ج)
  ومن ثم قد تكون هناك تعليمات سداد متعددة.

الإشــعار المرســل علــى نحــو يخــل بالاتفــاق بــين مــانح الحــق   أنَّ علــى  ٢الفقــرة  وتــنص  -١٥
، الـتي تمنـع المـانح مـن أن     ٦٤الضماني والـدائن المضـمون يظـل مـع ذلـك نافـذا لأغـراض المـادة         

يثير، بعد تلقـي الإشـعار بـالحق الضـماني، حقـوق مقاصـة معيَّنـة فيمـا يتعلـق بالمسـتحقات الـتي            
  أدناه). ٣٥د تسلمه الإشعار بالحق الضماني (انظر الفقرة أصبحت متاحة للمانح بع

    
    حق الدائن المضمون في تقاضي قيمة المستحق -٥٩المادة 

- ٧٦الفقـرات  من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ١١٦إلى التوصية  ٥٩تستند المادة   - ١٦
ــ ١٤لفصــل الســادس)، الــتي تســتند بــدورها إلى المــادة  مــن ا ٨٠ ة المســتحقات. مــن اتفاقيــة إحال
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تغـييرات جـرى إدخالهـا إلى توضـيح الـنص، لا إلى تغـيير السياسـة العامـة الـتي يسـتند            وتهدف أيُّ
وتقرر المادة حق الـدائن المضـمون في تلقـي العائـدات المتأتيـة مـن المسـتحق الـذي يحـتفظ          إليها. 

  بشأنه بحق ضماني تجاه مانح الحق الضماني.
لنظر عما إذا كان الإشعار بـالحق الضـماني قـد أرسـل     على أنه بغض ا ١وتنص الفقرة   -١٧

أيِّ إلى المــدين بالمســتحق أم لم يرســل، يحــق للــدائن المضــمون أن يحــتفظ بمــا يلــي: (أ) عائــدات 
موجـودات ملموسـة (مثـل    أيِّ إلى الدائن المضمون، وكـذلك  يا أو جزئيا مستحقات تسدد كل

مسـتحقات تسـدد   أيِّ سـتحقات؛ و(ب) عائـدات   المخزون) تعاد إلى الدائن المضمون مقابل الم
عائـدات   موجـودات ملموسـة تعـاد إلى المـانح)؛ و(ج)    أيِّ إلى المـانح (وكـذلك   يـا  أو جزئيا كل

موجودات ملموسة معـادة  أيِّ إلى شخص آخر (وكذلك يا أو جزئيا مستحقات تسدد كلأيِّ 
  على حق ذلك الشخص.إلى ذلك الشخص) إذا كان لحق الدائن المضمون الأولوية 

الممارسات المعتادة في المعاملات المضمونة المتعلقـة بالمسـتحقات حيـث     ٢وتجسد الفقرة   - ١٨
أيِّ قد يكون للدائن المضمون حق تحصيل مبلـغ المسـتحق الواجـب السـداد بالكامـل، إضـافة إلى       

يتبقـى بعـد سـداد    رصيد  فوائد مستحقة بموجب العقد أو القانون، ولكن يتعين عليه أن يبين أيَّ
ــانح (انظــر      ــد ذلــك الرصــيد إلى الم ــزام المضــمون وأن يعي ــرة أيضــاً الالت ــادة مــن ا ٢الفق ). ٧٩لم

وبطبيعة الحـال، في حالـة النقـل التـام للمسـتحق بالاتفـاق، يجـوز للمنقـول إليـه أن يحـتفظ بـالمبلغ            
  المحصل لأنه يصبح مالكا للمستحق.

    
    فاظ على الممتلكات الفكرية المرهونةحق الدائن المضمون في الح -٦٠المادة 

مــــن الملحــــق المتعلــــق بالممتلكــــات الفكريــــة  ٢٤٦إلى التوصــــية  ٦٠تســــتند المــــادة   -١٩
). وهــي تقــر بنفــاذ الاتفــاق بــين مــانح الحــق الضــماني في الممتلكــات     ٢٢٦-٢٢٣ (الفقــرات

للحفــاظ  الفكريـة والــدائن المضــمون علــى جــواز أن يتخـذ الــدائن المضــمون الخطــوات اللازمــة  
تسجيل ضـروري (مثـل تسـجيل بـراءة اختـراع)      أيِّ على قيمة الممتلكات الفكرية، مثل إجراء 

  واستهلال الإجراءات الرامية إلى منع انتهاكات الأطراف الثالثة.
(الالتــزام بالحفــاظ علــى  ٥٣(اســتقلالية الأطــراف) و ٣المــادتين أنَّ وعلــى الــرغم مــن   -٢٠

لكفالة اتخاذ الدائن المضـمون لهـذه الخطـوات،     عموماًان كافيتين الموجودات المرهونة) قد تكون
في القــانون النمــوذجي لأنــه، في ســياق حــق الملكيــة الفكريــة، عــادة     ٦٠فقــد أدرجــت المــادة  

  تعود هذه الحقوق لمالك الممتلكات الفكرية.  ما
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      والتزاماتها الملتزمةحقوق الأطراف الثالثة  - الثاني القسم
      تالمستحقا - ألف

    حماية المدين بالمستحق -٦١المادة 
 ١٢الفقـرة  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ١١٧من التوصية  ٦١تستمد المادة   -٢١
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وتـنص       ١٥لفصل السابع)، التي تستند بـدورها إلى المـادة   من ا

اني في المستحق لا يمـس بحقـوق أو   إنشاء الحق الضمأنَّ على المبدأ العام الذي يقضي ب ١الفقرة 
التزامات المدين بالمستحق، ما لم يوافق المـدين بالمسـتحق علـى ذلـك. ومـن ثم لا يمكـن لإنشـاء        
ــه        ــدفع الخاصــة بالعقــد الــذي تنشــأ عن ــال، أن يغــير شــروط ال الحــق الضــماني، علــى ســبيل المث

  المستحقات (مثل مبلغ السداد أو توقيته).
علـى أنـه مـن أجـل      ٢، تـنص الفقـرة   ١أ العـام الـوارد في الفقـرة    ومن أجل تنفيـذ المبـد    -٢٢

تمكين الدائن المضمون من ممارسة حقه الضماني يجوز من خلال تعليمات السـداد (الـتي تعامـل    
ــرة    ــاير للإشــعار؛ انظــر الفق ــوان أو الحســاب    ١٤كمفهــوم مغ أعــلاه) تغــيير الشــخص أو العن

ــه، ولكــن لا يجــوز تغــيير مــا يلــي فيهــا:    المطلــوب مــن المــدين بالمســتحق أن يقــوم بالســد   اد إلي
العملـــة الـــتي ستســـدد بهـــا المســـتحقات، كمـــا هـــي محـــددة في العقـــد الـــذي نشـــأت عنـــه   (أ)

المستحقات؛ أو (ب) الدولة التي سيتم فيهـا السـداد، كمـا هـي محـددة في العقـد الـذي نشـأت         
  بالمستحق.عنه المستحقات، إلى دولة أخرى غير الدولة التي يوجد فيها المدين 

    
    ستحقالمالإشعار بالحق الضماني في  -٦٢المادة 

الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١١٨إلى التوصــية  ٦٢تســتند المــادة   -٢٣
من اتفاقية إحالة المسـتحقات.   ١٦لفصل السابع)، التي تستند بدورها إلى المادة من ا ١٦-١٣

تعليمـات السـداد    ق الضـماني في المسـتحق؛ أو (ب)  وهي تبين متطلبات نفاذ: (أ) الإشعار بالح
  أعلاه). ١٤(تعامل تعليمات السداد كمفهوم مغاير للإشعار، انظر الفقرة 

، لنفـاذ الإشـعار بـالحق الضـماني أو تعليمـات السـداد، أن "يتسـلمه"        ١وتشترط الفقـرة    -٢٤
ني أو تعليمـات السـداد   المدين بالمستحق. وإضافة إلى ذلك، يجب أن يحدد الإشعار بـالحق الضـما  

على نحو معقول المستحق والـدائن المضـمون، وأن يكونـا محـررين بصـيغة لغويـة يتوقـع علـى نحـو          
الصيغة أنَّ  ٢معقول أن تعلم المدين بمحتوياتهما. وفيما يخص هذه النقطة الأخيرة، توضح الفقرة 

يتعلـق   ، يجـوز ألاَّ ٣رة . وبموجـب الفق ـ دائمـاً اللغوية للعقد الذي نشـأت عنـه المسـتحقات كافيـة     
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الإشعار بالحق الضماني في مستحق أو تعليمات السداد بالمستحقات القائمة وقت تقديم الإشعار 
  بمستحقات تنشأ بعد ذلك.أيضاً بالحق الضماني أو تعليمات السداد فحسب، إذ قد يتعلقان 

نية لاحقـة  السيناريو الذي يكون فيه المسـتحق موضـوع حقـوق ضـما     ٤تتناول الفقرة   -٢٥
(الإحالات اللاحقة للأوراق المالية أو عمليات النقـل التـام، مـثلا). فعلـى سـبيل المثـال، عنـدما        

في مستحقاته ثم ينقل الالتـزام الـذي تضـمنه تلـك المسـتحقات       حقًّا ضمانياينشئ الطرف ألف 
المضـمون إلى   في المسـتحقات ثم ينقـل الالتـزام    أيضـاً حقًّـا ضـمانيا   إلى الطرف بـاء الـذي ينشـئ    

إشـعار   في المسـتحقات لصـالح الطـرف دال، فـإنَّ     أيضـاً حقًّـا ضـمانيا   الطرف جيم الذي ينشـئ  
المدين بالمستحقات فيما يتعلق بـالحق الضـماني الـذي أنشـأه الطـرف جـيم لصـالح الطـرف دال         

  بجميع الحقوق الضمانية السابقة التي أنشأها الطرفان ألف وباء. إشعاراًيشكل 
    

    إبراء المدين بالمستحق لذمته بالسداد -٦٣ة الماد
الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١١٩إلى التوصــية  ٦٣تســتند المــادة   -٢٦
من اتفاقية إحالة المسـتحقات.   ١٧لفصل السابع)، التي تستند بدورها إلى المادة من ا ٢٠-١٧

  المستحق عن طريق السداد.وهي تحدد القواعد التي تؤثر على توقيت وكيفية الوفاء ب
المبدأ الأساسي القاضي بجواز أن يبرئ المدين بالمسـتحق ذمتـه بالسـداد     ١وتجسد الفقرة   - ٢٧
بوجـود حـق ضـماني في المسـتحق.      إشـعاراً للعقد الذي نشأ عنه المسـتحق إلى حـين تسـلمه     وفقاً

، ٢موجـب الفقـرة   وعندما يكون العقد عقد بيـع، يعـني ذلـك السـداد إلى البـائع. ومـع ذلـك، فب       
ا إلى بالسـداد إمَّ ـ إلاَّ يمكن أن تـبرأ ذمتـه    بوجود الحق الضماني، لا إشعاراًبمجرد أن يتسلم المدين 

الدائن المضمون أو إلى طـرف آخـر، حسـب تعليمـات الـدائن المضـمون في الإشـعار، أو حسـب         
لمها المـدين. ومـع   التعليمات التي يصدرها الدائن المضمون لاحقا في تعليمات سـداد كتابيـة يتس ـ  

  .٨إلى  ٣نة في الفقرات تخضع لعدد من القيود المبيَّ ٢القاعدة الواردة في الفقرة  ذلك، فإنَّ
، إذا تســلم المــدين بالمســتحق تعليمــات ســداد متعــددة تتعلــق بحــق ٣، بموجــب الفقــرة أولاً  - ٢٨

لآخـر   وفقـاً داد ضماني واحد بشـأن المسـتحق نفسـه الـذي أنشـأه المـانح نفسـه، أبرئـت ذمتـه بالس ـ         
آخــر تعليمــات ســداد أنَّ تعليمــات ســداد تســلمها مــن الــدائن المضــمون قبــل الســداد، علــى اعتبــار 

  أعلاه).  ١٤ستكون هي الأحدث (تعامل تعليمات السداد كمفهوم مغاير للإشعار، انظر الفقرة 
مـن حـق    بوجـود أكثـر   إشـعاراً بأنـه إذا تسـلم المـدين بالمسـتحق      ٤، تقضي الفقرة وثانياً  - ٢٩

لأول  وفقــاًضــماني واحــد في المســتحق نفســه الــذي أنشــأه المــانح نفســه، أبرئــت ذمتــه بالســداد   
الحق الضماني المشمول بالإشـعار الأول يحتمـل   أنَّ إشعار تسلمه، استنادا إلى النظرية التي مفادها 
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هـا في  أن تكون له الأولويـة علـى الحـق الضـماني اللاحـق بموجـب قواعـد الأولويـة المنصـوص علي         
المدين بالمسـتحق تـبرأ ذمتـه حـتى إذا لم يكـن الإشـعار       أنَّ القانون النموذجي. وتجدر الإشارة إلى 

ــار     ــى اعتب ــة عل ــالحق الضــماني ذي الأولوي ــا   أنَّ الأول متصــلا ب ــدين لا يمكــن أن يكــون مطالب الم
الـذي   بتحديد الحق الضماني ذي الأولوية. وفي تلك الحالة، سوف يكون علـى الـدائن المضـمون   

  لديه حق ضماني ذو أولوية أن يطالب بعائدات السداد من الدائن الذي دفع له المدين.
بشأن حق ضـماني لاحـق    إشعاراًبأنه إذا تسلم المدين بالمستحق  ٥، تقضي الفقرة ثالثاًو  - ٣٠

للإشعار المتعلق بـآخر تلـك الحقـوق     وفقاًواحد أو أكثر في المستحق نفسه، أبرئت ذمته بالسداد 
لصالح الطـرف بـاء،    حقًّا ضمانيالضمانية اللاحقة (أي في الحالات التي ينشئ فيها الطرف ألف ا

الـدائن المضـمون   أنَّ لصالح الطرف جيم). والسبب في ذلك هو  حقًّا ضمانياوينشئ الطرف باء 
  الضماني.  الأخير في سلسلة الدائنين المضمونين سوف يكون هو الحائز الفعلي للحق

بــالحق الضــماني في جــزء مــن  إشــعاراًبأنــه إذا تســلم المــدين  ٦، تقضــي الفقــرة بعــاًراو  -٣١
مستحق واحد أو أكثر أو في مصلحة غير مجزأة في مستحق واحد أو أكثر، يكون أمـام المـدين   

وكأنـه لم يتسـلم الإشـعار.     ١للفقـرة   وفقـاً للإشـعار أو   وفقـاً ا خيار. فقد تبرأ ذمته بالسداد إمَّ ـ
بمقـدار  إلاَّ ، ٧اختار المدين أول هذين البـديلين، فـلا تـبرأ ذمتـه، بحسـب الفقـرة        ومع ذلك، إذا

  ما سدده من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير المجزأة.
مـن شـخص عـدا الـدائن الأصـلي       إشـعاراً ، إذا تسلم المـدين  ٨، بموجب الفقرة أخيراًو  -٣٢

ــن مضــمون   أنَّ بالمســتحق وأراد التأكــد مــن   يســتحق الســداد، يجــوز   ذلــك الشــخص هــو دائ
للمدين أن يطلب من الشخص الذي أرسل الإشعار أن يقدم، في غضـون مـدة زمنيـة معقولـة،     

على إنشاء الحق الضماني (بمـا في ذلـك الحـق الضـماني المقـدم مـن الـدائن المضـمون          كافياً دليلاً
ــدليل، جــاز للمــدين با     ــدائن المضــمون ذلــك ال لمســتحق الأصــلي أو اللاحــق). وإذا لم يقــدم ال

، يشــمل الإثبــات ٩الســداد وكأنــه لم يتســلم ذلــك الإشــعار. ولهــذا الغــرض، بموجــب الفقــرة   
  الحق الضماني قد أنشئ (الاتفاق الضماني مثلا).أنَّ كتابة صادرة عن المانح تبين  الكافي أيَّ

سـبب آخـر يسـوغ إبـراء الذمـة بالسـداد إلى       أيِّ إلى الحفـاظ علـى    ١٠وتهدف الفقرة   -٣٣
الذي يحق له تقاضي مبلغ السداد بمقتضى قانون آخـر (مثـل السـداد إلى هيئـة مختصـة      الشخص 

  قضائية أو هيئة مختصة أخرى أو إلى صندوق عمومي).
    

    دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة -٦٤المادة 
 ٢١الفقـرة  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ١٢٠إلى التوصـية   ٦٤تستند المـادة    -٣٤
  من اتفاقية إحالة المستحقات. ١٨لفصل السابع)، التي تستند بدورها إلى المادة امن 
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(أ) للمدين جميع الدفوع وحقوق المقاصة المترتبة على العقـد الـذي ينشـأ     ١وتحفظ الفقرة   - ٣٥
الحـق الضـماني   أنَّ عقد آخر كان يشكل جزءا من المعاملة ذاتهـا، وك ـ  عنه المستحق، بما في ذلك أيُّ

(ب) إمكانيــة تمســك المــدين    ١المطالبــة صــادرة عــن المــانح. وتضــمن الفقــرة   أنَّ أ قــط وكــلم ينشــ
حق مقاصة آخر كان متاحا للمدين في وقـت تسـلمه الإشـعار    أيِّ بالمستحق تجاه الدائن المضمون ب

هذا يعني أنه لا يجوز للمدين أن يتمسك بحق مقاصة ينشأ بعد تـاريخ ذلـك   أنَّ بالحق الضماني. بيد 
  ، يجوز للمدين أن يتنازل عما لديه من دفوع وحقوق مقاصة.٦٥شعار. وبموجب المادة الإ
لا تخــول المــدين بالمســتحق الحــق في أن يــثير تجــاه   ١الفقــرة أنَّ علــى  ٢وتــنص الفقــرة   -٣٦

اتفـاق يقيِّـد   أيِّ الدائن المضمون، على سبيل الدفوع أو حقوق المقاصة، مسألة إخـلال المـانح ب ـ  
فسـوف يكـون التحقـق مـن الحـق الضـماني بموجـب        إلاَّ إنشـاء الحـق الضـماني. و    حق المـانح في 

  على الرغم من ذلك الاتفاق غير ذي معنى. ١٣  المادة
    

    الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة -٦٥المادة 
 ٢٢الفقـرة  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ١٢١إلى التوصـية   ٦٥تستند المـادة    -٣٧
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات. وتـنص       ١٩لفصل السابع)، التي تستند بـدورها إلى المـادة   ا من

يـثير الـدفوع    على أنه يجوز للمدين بالمسـتحق أن يتفـق، بكتابـة موقعـة منـه، علـى ألاَّ       ١الفقرة 
. ويحــق للــدائن المضــمون أن يلــتمس مزايــا ذلــك  ٦٤وحقــوق المقاصــة الــتي تســمح بهــا المــادة  

تعـديل علـى اتفـاق مـن هـذا       بأن يكـون أيُّ  ٢م أنه ليس طرفا فيه. وتقضي الفقرة الاتفاق رغ
إلاَّ بكتابة موقعة من المدين بالمسـتحق، ولا يكـون نافـذا تجـاه الـدائن المضـمون       أيضاً القبيل هو 

إذا قبل به أو، في حالة المستحق الـذي لم يُكتسـب بعـد بالوفـاء بـه، إذا قبـل بـه دائـن مضـمون          
علـى أنـه    ٣ ). ولتفادي إساءة الاستعمال، تـنص الفقـرة  ٦٦لمادة من ا ٢الفقرة  حصيف (انظر

يجوز للمدين أن يتنازل عن الدفوع الناشئة عن أفعـال احتياليـة ارتكبـها الـدائن المضـمون أو       لا
  الدفوع المستندة إلى عدم أهلية المدين.

    
    عديل العقد الذي نشأ عنه المستحقت -٦٦المادة 

 ٢٣الفقـرتين  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ١٢٢إلى التوصية  ٦٦ادة تستند الم  -٣٨
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات.      ٢٠لفصل السـابع)، الـتي تسـتند بـدورها إلى المـادة      من ا ٢٤و

وهي تتناول أثر الاتفاق بين مانح الحق الضماني في المستحقات والمدين بالمستحق الـذي يعـدل   
، ١تحق. وتتوقـف النتيجـة علـى وقـت إبـرام الاتفـاق. فبموجـب الفقـرة         الشروط المتعلقة بالمس
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يتعلق بحق ضماني في المسـتحق، يكـون نافـذا تجـاه      إشعاراًإذا أبرم الاتفاق قبل أن يتسلم المدين 
  فوائد مستمدة من الاتفاق.أيِّ بأيضاً الدائن المضمون، لكن الدائن المضمون يتمتع هو 

و أبرم الاتفاق بعد الإشعار، فهـو يكـون نافـذا أيضـا، حـتى      ، حتى ل٢وبموجب الفقرة   -٣٩
إذا كان يمس بحقوق الدائن المضمون، شريطة أن: (أ) يكـون الـدائن المضـمون قـد قبـل بـه؛ أو       

يكون المستحق قد اكتُسِب بكامله عن طريق أداء الالتزام، وكـان التعـديل منصوصـا     (ب) ألاَّ
دائـن مضـمون حصـيف أن يوافـق     أيِّ كان من شـأن   عليه في العقد الذي نشأ عنه المستحق أو

حـق للمـانح أو الـدائن    أيِّ لا تمسـان ب ـ  ٢و ١الفقـرتين  أنَّ علـى   ٣على التعديل. وتنص الفقرة 
قانون آخر بسبب الإخلال باتفاق مبرم بينهما (مثـل الاتفـاق علـى عـدم     أيِّ المضمون بموجب 
  بالمستحق). تعديل في الشروط المتعلقةأيِّ موافقة المانح على 

    
    استرداد المبالغ المسدَّدة -٦٧ة الماد

 ٢٥الفقـرتين  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ١٢٣إلى التوصية  ٦٧تستند المادة   -٤٠
من اتفاقية إحالة المسـتحقات. وهـي    ٢١لفصل السابع)، التي تستند بدورها إلى المادة من ا ٢٦و

ــانح الح ــ    ــا م ــتي يتخلــف فيه ــة ال ــاول الحال ــام    تتن ــل في النقــل الت ق الضــماني في المســتحق (أو الناق
للمستحقات بالاتفاق) عن الوفاء بالتزاماته بموجب العقد الذي نشأ عنه المستحق. وتحصن المادة 
الدائن المضمون من المسـؤولية في هـذه الحـالات بـالنص علـى أنـه لا يجـوز للمـدين بالمسـتحق أن          

ا إلى المـانح أو إلى الـدائن   مبلـغ يكـون قـد سـدده إمَّ ـ     أيَّ يتطلع إلى أن يسترد من الدائن المضمون
المـدين بالمسـتحق يتحمـل خطـر إعسـار الطـرف الآخـر في العقـد          المضمون. ونتيجة لـذلك، فـإنَّ  

  (أي المانح). الذي نشأ عنه المستحق
    

      الصكوك القابلة للتداول - باء
    الحقوق تجاه الملتزم بمقتضى صك قابل للتداول -٦٨المادة 

- ٢٧الفقـرات  من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ١٢٤إلى التوصية  ٦٨تستند المادة   - ٤١
لفصــل الســابع). وهــي تهــدف إلى الحفــاظ علــى حقــوق الطــرفين بموجــب القــانون ذي مــن ا ٣١

الصــلة بالصــكوك القابلــة للتــداول (الــذي تحــدده الدولــة المشــترعة). فعلــى ســبيل المثــال، بموجــب 
لا يجوز للدائن المضمون الحائز لحق ضـماني في صـك قابـل للتـداول أن يحصـل       ذلك القانون: (أ)

لأحكـام ذلـك القـانون؛ و(ب) حـتى إذا تخلـف       وفقـاً إلاَّ على السداد من الملتـزم بمقتضـى الصـك    
عنــدما يســتحق الســداد  إلاَّ يســتطيع الــدائن المضــمون أن يســتوفي الســداد مــن الملتــزم     المــانح، لا
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بمثـل تلـك الصـكوك؛ و(ج) يجـوز أن تكـون للـدائن المضـمون         ينون المـتعلق بمقتضى الصك والقان
مقارنـة بحقوقـه تجـاه     الحائز لحق ضماني في صك قابل للتداول، حقوق أكـبر تجـاه مُصـدر الصـك    

المصدر قد لا يـتمكن مـن تقـديم دفـوع تجـاه الـدائن المضـمون اسـتنادا         أنَّ المدفوع له، على اعتبار 
أنَّ صـدر الصـك والمـدفوع لـه بموجـب ذلـك الصـك. ومـن الجـدير بالـذكر           إلى العقد المبرم بين م

ــادة   ــواردة في المـ ــارة الـ ــادتين   ٦٨الإشـ ــذلك في المـ ــة  ٧١و ٧٠(وكـ ــر في الدولـ ــانون آخـ ) إلى قـ
إذا كــان قــانون الدولــة المشــترعة هــو القــانون المنطبــق بموجــب القواعــد    إلاَّ المشــترعة لــن تنطبــق  

  ة في الفصل الثامن.  الخاصة بتنازع القوانين الوارد
    

      ودعة في حساب مصرفيالمموال الأالحقوق في تقاضي  - جيم
    الوديعةالحقوق تجاه المؤسسة  -٦٩المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٢٦و ١٢٥إلى التوصــيتين  ٦٩تســتند المــادة   -٤٢
). وهـي تتنـاول الحالـة الـتي ينشـأ فيهـا الحـق الضـماني في         الفصل السابعمن  ٣٧-٣٢الفقرات 

  حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.
(أ) علــى عــدم مســاس الحــق الضــماني بحقــوق المؤسســة الــتي تتلقــى    ١وتــنص الفقــرة   -٤٣

الودائع والتزاماتها، ما لم توافق المؤسسة على ذلـك. والسـبب في حمايـة المؤسسـات الـتي تتلقـى       
فــرض واجبــات علــى مؤسســة تتلقــى ودائــع أو تغــيير حقوقهــا    أنَّ ذه الطريقــة هــو الودائــع بهــ

ــها علــى نحــو        ــد يعــرض تلــك المؤسســة لمخــاطر لا تســتطيع معالجت ــها ق وواجباتهــا دون موافقت
مناســب مــا لم تعــرف مســبقا ماهيــة تلــك المخــاطر، كمــا قــد يعرضــها لمخــاطر الاضــطرار إلى   

 مـن  ٣٣الفقـرة  نون التنظيمـي أو غـيره مـن القـوانين (انظـر      انتهاك الالتزامات التي يفرضها القـا 
  دليل المعاملات المضمونة).من  الفصل السابع

وبغيــة حمايــة ســرية العلاقــة بــين المؤسســة الــتي تتلقــى الودائــع وزبونهــا، الــتي يفرضــها      -٤٤
 المؤسســة الــتي تتلقــى أنَّ علــى أيضــاً (ب)  ١القــانون التنظيمــي أو قــانون آخــر، تــنص الفقــرة   

الودائع ليست ملزمة بأن تستجيب لطلبات الحصول على المعلومات (علـى سـبيل المثـال بشـأن     
الرصــيد في الحســاب، أو مــا إذا كــان هنــاك اتفــاق ســيطرة، أو مــا إذا كــان صــاحب الحســاب 

  يحتفظ بحق التصرف في الأموال المودعة في حسابه المصرفي).
علـى   توافـق المؤسسـة الـتي تتلقـى الودائـع     علـى أنـه حـتى عنـدما      ٢، تنص الفقـرة  أخيراًو  -٤٥

إنشاء حق ضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصـرفي يحـتفظ بـه المـانح لـدى تلـك       
حـق قـد يكـون للمؤسسـة في المقاصـة بموجـب القـانون التنظيمـي أو          أيُّأيضـاً  يتأثر  المؤسسة، لا
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تدخل في الطريقة أيِّ إلى تفادي قوانين أخرى. ويكمن الأساس المنطقي لهذه القاعدة في الحاجة 
  التي تدير بها المؤسسات التي تتلقى الودائع المخاطر، نظرا لطبيعة المعاملة وأعمال زبائنها.

    
  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة  - دال

      المشمولة بمستندات قابلة للتداول
    اولالحقوق تجاه مُصدِر المستند القابل للتد -٧٠المادة 

الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٣٠إلى التوصــية  ٧٠تســتند المــادة   -٤٦
لفصل السابع). وهي تنص على أنه عندما يكون للـدائن المضـمون حـق ضـماني     من ا ٤٥-٤٣

في مستند قابل للتداول، يحدد القانون المتعلق بالمستندات القابلة للتـداول (الـذي تحـدده الدولـة     
شخص آخـر عليـه التـزام بمقتضـى     أيِّ حقوق الدائن المضمون تجاه مصدر المستند أو  المشترعة)

المستند. ويعني هذا أنه لكي ينفذ الدائن المضمون الحـائز للحـق الضـماني في المسـتند حقـه تجـاه       
الموجــودات المشــمولة بالمســتند: (أ) يجــب أن تكــون الموجــودات المشــمولة بالمســتند في حــوزة   

يكـون علـى المصـدر أو     م آخر بمقتضـى المسـتند وقـت الإنفـاذ؛ و(ب) يجـب ألاَّ     المصدر أو ملتز
التــزام بتســليم الموجــودات إلى الــدائن المضــمون، مــا لم يكــن المســتند القابــل   الملتــزم الآخــر أيُّ

للقانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول (مـع   وفقاًللتداول قد أحيل إلى الدائن المضمون 
  ضروري مثلا).تظهير أيِّ 

    
      الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط - هاء

    المالية غير المودَعة لدى وسيط الورقةالحقوق تجاه مُصدِر  -٧١المادة 
مـن   حسبما ذكر آنفا، لا يتنـاول دليـل المعـاملات المضـمونة الحقـوق الضـمانية في أيٍّ        -٤٧

ــة (انظــر التوصــية    ــواع الأوراق المالي ــن ٤أن ــإنَّ (ج)). وم ــادة  ثم، ف ــدة    ٧١الم ــارة عــن قاع عب
حقـوق الـدائن المضـمون الـذي لديـه      أنَّ ، علـى  ٧٠-٦٨مـع المـواد    جديدة. وهي تنص، تمشياً

حق ضماني في أوراق مالية غير مودعـة لـدى وسـيط تجـاه مصـدر الأوراق الماليـة تتحـدد وفـق         
 دفـاتر شـركة أو اتخـاذ    قانون آخر للدولة المشـترعة. فعلـى سـبيل المثـال، قـد يلـزم التسـجيل في       
  تجاه المصدر. إجراءات إنفاذ خاصة كي يكون الحق الضماني في أسهم شركة نافذاً
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      إنفاذ الحق الضماني - الفصل السابع
      عامةالقواعد ال - ألف

    الحقوق اللاحقة للتقصير -٧٢المادة 
مــــن دليــــل  ١٤٤و ١٤٣و ١٤١و ١٣٩و ١٣٣إلى التوصــــيات  ٧٢تســــتند المــــادة   -٤٨
ــاملات المضــمونة (انظــر   الم ــرات ع ــن ا ٣٥و ٣٤و ١٧-١٥و ١٢-١٠الفق ــامن).  م لفصــل الث

حـق   أنـه يجـوز، بعـد تقصـير المـدين، أن يمـارس المـانح والـدائن المضـمون أيَّ          ١وتوضح الفقرة 
يكــون لهمــا بموجــب أحكــام الفصــل الســابع أو قــانون آخــر أو الاتفــاق الضــماني (شــريطة   قــد
  حكام القانون النموذجي في الحالتين الأخيرتين).يتعارض ذلك الحق مع أ  ألاَّ
ولأغراض القانون النمـوذجي، يشـمل "التقصـير" الأحـداث الموصـوفة في القـانون ذي         -٤٩

الصلة باعتبارها "تقصيرا" وكذلك الأحداث التي يتفق الطرفان على اعتبارهـا "تقصـيرا" (انظـر    
بعـض الحقــوق بموجـب هــذه   أنَّ إلى ضـاً  أي). وتجـدر الإشــارة  ٢المـادة  مــن  )لالفقـرة الفرعيـة (  

المادة قد تكون متاحة حتى قبل وقوع التقصير. ومن ثم، على سبيل المثال، حـتى قبـل التقصـير:    
يجوز أن يمارس المانح حقه في الاسترداد، حيثما يكون ذلـك مسـموحاً بـه، بموجـب قـانون       (أ)

مـن   ٢الفقـرة  وافقة المـانح (انظـر   العقود؛ و(ب) يجوز أن يحصِّل الدائن المضمون المستحقات بم
طرف أن يتقـدم إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى بطلـب للانتصـاف       يِّ )؛ و(ج) يجوز لأ٨٢المادة 

  ).٧٤المادة أيضاً بموجب قانون إجرائي عام أو قانون آخر (انظر 
دون ممارسـة حـق آخـر،     عمومـاً ممارسة أحد الحقوق لا تحـول  أنَّ إلى  ٢وتشير الفقرة   -٥٠

كن ممارسة أحد الحقوق تجعل مـن المسـتحيل ممارسـة حـق آخـر (علـى سـبيل المثـال، إذا         ما لم ت
قرر الدائن المضمون أن يحصل على حيازة الموجودات المرهونـة ويبيعهـا وباعهـا أو أبـرم اتفاقـا      

  لبيعها، لا يمكن أن يقترح الحصول عليها على سبيل استيفاء الالتزام المضمون).
شـخص   المـانح وأيَّ  عمومـاً أنه لا يجوز للمـدين (يشـمل تعريفـه    على  ٣وتنص الفقرة   -٥١

نحــو آخــر ولكــن لا يشــمل أيِّ آخــر يــتعين عليــه ســداد قيمــة الالتــزام المضــمون أو أداؤه علــى  
المـادة  مـن   )أ أالفقـرة الفرعيـة (  ، و١لمـادة  مـن ا  ٢الفقـرة   الناقل في النقل التام للمستحق (انظـر 

فـيمكن  إلاَّ وقـه أو يغيرهـا بمقتضـى هـذا الفصـل قبـل التقصـير. و       عـن حق يا ) أن يتنازل انفراد٢
للــدائن المضــمون أن يمــارس الضــغط علــى المــدين للتنــازل عــن حقوقــه أو تغييرهــا قبــل التقصــير 

ليــل مــن دالفصــل الثــامن مــن  ١٧و ١٦ الفقــرتينمقابــل امتيــازات في الاتفــاق الضــماني (انظــر 
  المعاملات المضمونة).
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    ق ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصيرطرائ -٧٣المادة 

-١٨الفقـرات  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ١٤٢إلى التوصية  ٧٣تستند المادة   -٥٢
أنــه يجــوز للــدائن المضــمون أن يمــارس   ١لفصــل الثــامن). وتوضــح الفقــرة  مــن ا ٣٣-٢٩و ٢٠

المشترعة (مثل الغرفة حقوقه اللاحقة للتقصير باللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى تحددها الدولة 
التجارية أو هيئة التحكيم أو الموثق العمومي). وتوجد أسباب عديدة قد تجعـل الـدائن المضـمون    

شــابهها مــن  يقــرر اتبــاع هــذا النــهج. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تتســم الإجــراءات القضــائية أو مــا 
حقـا فيمـا يتخـذه مـن     الإجراءات بالكفاءة الكافية، أو قد يود الدائن المضـمون تفـادي الطعـن لا   

حـال، إلى اللجـوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى      أيِّ تدابير ذاتية أو استباق كونه سيضـطر، علـى   
العـام ويرغـب في تفـادي     لتحصيل قيمة عجز متوقـع، أو ربمـا يخشـى مـن وقـوع إخـلال بالنظـام       

  دليل المعاملات المضمونة).من الفصل الثامن من  ٣٣و ٣٢ الفقرتينذلك (انظر 
ــالبطء       -٥٣ وفي الحــالات الــتي يحتمــل فيهــا أن تتســم الإجــراءات القضــائية أو مــا شــابهها ب

وارتفـاع التكلفــة ويقــل الاحتمــال بــأن تــأتي بــأكبر مبلــغ ممكــن لــدى التصــرف في الموجــودات  
المرهونة، قد يقـرر الـدائن المضـمون إنفـاذ حقـه الضـماني بـدون إشـراف مـن محكمـة أو سـلطة            

مـن  الفصـل الثـامن   مـن   ٣١و ٢٩الفقـرتين  ذلـك الإشـراف (انظـر     أخرى أو بالحـد الأدنى مـن  
دليــل المعــاملات المضــمونة). وفي مثــل تلــك الحالــة، يــنص القــانون النمــوذجي علــى عــدد مــن   
الضمانات للمانح والمدين وغيرهما من الأشخاص الذين قد تتأثر حقوقهم. فعلى سـبيل المثـال،   

وأن يـا  يتصـرف بحسـن نيـة وبطريقـة معقولـة تجار     ، ينبغـي للـدائن المضـمون أن    ٤ بموجب المادة
، أن يكون المانح قد أبدى موافقتـه كتابـة، وأن يكـون    ٧٧من المادة  ٢يضمن، بموجب الفقرة 

يعتـرض الشـخص    شخص حائز للموجودات قد أُخطر بنيـة الـدائن المضـمون، وألاَّ    المانح وأيُّ
  أدناه). ٦٧الحيازة (انظر الفقرة  الذي تكون الموجودات في حوزته على العملية وقت إعادة

قيــد علـــى قــدرة الطـــرفين علـــى    حـــال، لا يضــع القـــانون النمـــوذجي أيَّ أيِّ وعلــى    -٥٤
وقـت لتسـوية نـزاع ناشـئ فيمـا يتعلـق       أيِّ الاستفادة من مساعدة محكمـة أو سـلطة أخـرى في    

، ٧٤دة باتفاق ضماني أو ممارسة حـق لاحـق للتقصـير. بـل علـى العكـس تمامـا، فبموجـب المـا         
شـخص لديـه حقـوق في الموجـودات المرهونـة أو المـدين (الخيـار ألـف)، أو         أيِّ للمـانح أو  يحق 
شخص تتأثر حقوقه بعدم امتثـال الـدائن المضـمون لأحكـام هـذا الفصـل (الخيـار بـاء) أن         يِّ لأ

  يقدم طلب انتصاف إلى محكمة أو سلطة أخرى.
وذجي لـيس فيـه مـا يحـول دون اتفـاق المـانح       القـانون النم ـ أنَّ إلى أيضاً وتجدر الإشارة   -٥٥

ــل    ــى حـ ــمون علـ ــدائن المضـ ــق    أيِّ والـ ــيم أو التوفيـ ــق التحكـ ــن طريـ ــهما عـ ــأ بينـ ــة تنشـ منازعـ
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التفاوض. ورهنـا بكفـاءة إجـراءات المحـاكم في دولـة معيَّنـة، قـد تـوفر هـذه الآليـات البديلـة             أو
لج القـانون ذو الصـلة مسـائل    لتسوية المنازعات بديلا ناجعـا لإجـراءات المحـاكم شـريطة أن يعـا     

معيَّنة، وخصوصا فيما يتعلق بالتحكيم، مثل قابلية التحكيم فيما يخـص المنازعـات الناشـئة عـن     
الاتفاقــات الضــمانية أو المرتبطــة بــالحقوق الضــمانية، وحمايــة حقــوق الأطــراف الثالثــة، وســرية 

  أدناه). ٥٨الفقرة أيضاً إجراءات التحكيم (انظر 
، لا تخضع ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصـير بـاللجوء إلى محكمـة أو    ٢قرة وبموجب الف  -٥٦

للأحكــام ذات الصــلة، بمــا في ذلــك  أيضــاً ســلطة أخــرى لأحكــام هــذا الفصــل فحســب وإنمــا  
الأحكام المتعلقة بالإجراءات المعجلة، التي تحددها الدولة المشترعة (وهي عـادة مـا تكـون ذات    

، لا تخضع ممارسة هذه الحقـوق دون اللجـوء إلى محكمـة أو    ٣طابع إجرائي). وبموجب الفقرة 
  الفصل. سلطة أخرى سوى لأحكام هذا

    
    الانتصاف في حال عدم الامتثال -٧٤المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ١٣٧، التي تستند إلى التوصية ٧٤تتناول المادة   -٥٧
لـدى محكمـة أو سـلطة أخـرى في حـال      الفصل السابع)، توافر سبل الانتصـاف  من  ٣١الفقرة 

عدم امتثال شخص لالتزاماتـه بموجـب أحكـام هـذا الفصـل. وهـي تـنص علـى خيـارين تنتقـي           
الدول المشترعة منهما الخيار الذي يناسـب نظامهـا القـانوني علـى نحـو أفضـل. ويتنـاول الخيـار         

شـخص   أو أيُّالأول عدم امتثال الدائن المضمون وحده، وينص على جـواز أن يلـتمس المـانح    
آخـر لديــه حقــوق في الموجـودات المرهونــة أو المــدين الـذي تــأثر بعــدم الامتثـال المــذكور ســبل     

الخيــار الثــاني فهــو أوســع أمَّــا الانتصــاف (مــثلا، المشــاركون في ملكيــة الموجــودات المرهونــة).  
ر الحـق  شـخص يتـأثر بعـدم الامتثـال المـذكو      شخص ويمـنح أيَّ أيِّ نطاقا إذ يتناول عدم امتثال 

يشـــمل إخـــلال الـــدائن المضـــمون  في التمـــاس الانتصـــاف. وتجـــدر الإشـــارة إلى مـــا يلـــي: (أ)
يشـمل الأشـخاص    بالتزاماته إخـلال وكلائـه أو مسـتخدميه أو مقـدمي الخـدمات إليـه؛ و(ب)      

الذين قد يتأثرون بذلك ومنهم الدائن المضمون الذي لـه أولويـة أدنى مرتبـة مـن أولويـة الـدائن       
  قائم بالإنفاذ، أو الكفيل أو الشريك في ملكية الموجودات المرهونة.المضمون ال

ولعل الدولة المشترعة تود أن تحدد المحكمة أو السلطة الأخرى التي ينبغـي أن يلجـأ إليهـا      - ٥٨
الطرف الـذي يلـتمس الانتصـاف ونـوع الإجـراء السـريع الـذي سـيكون متاحـا لـه. وقـد تكـون             

 عمومـاً ويكـون حـل النــزاع الناشـئ      يـا. عموم تجـارة أو موثقـاً   تلك السلطة هيئة تحكيم أو غرفـة 
إذا: (أ) جـاز   عن اتفاق ضماني أو تحديدا في سياق إنفاذ حق ضماني عـن طريـق التحكـيم ممكنـاً    

تقديم التراع إلى التحكيم بموجب قـانون الدولـة المشـترعة؛ و(ب) كـان هنـاك اتفـاق تحكـيم بـين         
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نفــاذ بمقتضــى قــانون الدولــة المشــترعة. وفي تلــك الحالــة: (أ) لا المــانح والــدائن المضــمون قابــل للإ
يلــزِم اتفــاق (وقــرار) التحكــيم ســوى الطــرفين فيــه؛ و(ب) إذا حــاول الطــرف الفــائز حجــز           
موجودات مرهونة، يجب أن يوفر قانون الدولة المشترعة الحماية الكافيـة لحقـوق الأشـخاص غـير     

ت المرهونة. فعلى سبيل المثال، ينبغي توجيـه إشـعار إلى   الأطراف في اتفاق التحكيم، في الموجودا
في اتفاق التحكيم ولـديهم حقـوق في الموجـودات المرهونـة أو قـد       أطرافاًالأشخاص الذين ليسوا 
) ٧٨المـادة  مـن   ٤الفقـرة  قبل القيام ببيع خـارج نطـاق القضـاء (انظـر      يتأثرون بإنفاذ قرار تحكيم

)، أو حقهـم  ٧٦، مثـل حقهـم في تـولِّي الإنفـاذ (انظـر المـادة       وإتاحة الفرصة لهم لإثبات حقوقهم
  ).٧٩المادة من  ٢الفقرة لمرتبتهم في الأولوية (انظر  وفقاًفي السداد إليهم من عائدات البيع 

طول الوقت الذي يستغرقه الحصول على الإنصـاف بسـبب عـدم الامتثـال      وحيث إنَّ  -٥٩
هذه المادة تـنص علـى إمكانيـة الانتصـاف المعجَّـل       إنَّقد يفسح المجال للظلم أو عدم الكفاءة، ف

ــة          ــة المؤقتـ ــدابير الحمايـ ــراءات تـ ــل إجـ ــدقيق (مثـ ــكله الـ ــترعة شـ ــدول المشـ ــدد الـ ــى أن تحـ علـ
  تقرير اللجنة.]من  ٧٢الفقرة الأولية). [يرجى شرح كلمة "يتأثر". انظر   والأوامر

    
    حق المتضرر في إنهاء الإنفاذ -٧٥المادة 

-٢٢الفقـرات  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ١٤٠إلى التوصية  ٧٥ادة تستند الم  -٦٠
شخص تتأثر حقوقه في الموجودات المرهونة بعملية  أيَّ ١ن الفقرة الفصل الثامن). وتمكِّمن  ٢٤

الإنفاذ من أن ينهيها بسداد قيمـة الالتـزام المضـمون كاملـة أو الوفـاء بـه كـاملا علـى نحـو آخـر.           
باسـم "اسـترداد" الموجـودات المرهونـة. ويـرجح أن يمـارس الشـخص الـذي          ناًويعرف ذلك أحيا

قيمة الموجـودات أعلـى مـن    نَّ يتأثر بإنفاذ الحق الضماني هذا الحق عندما تكون ثمة قيمة متبقية لأ
انقضـاء الحـق الضـماني، الـذي     أنَّ الجزء غير المسدد من الالتـزام المضـمون. ومـن الجـدير بالـذكر      

  .١٢من دليل المعاملات المضمونة، تتناوله المادة  ١٤٠التوصية  أيضاًتتناوله 
، التكلفة المعقولة للإنفاذ. ومـن ثم، في حالـة   ١ويشمل السداد الكامل، لأغراض الفقرة   - ٦١

الإنفاذ لدى محكمة أو سلطة أخرى، تحدد المحكمة أو السلطة الأخرى التكلفة المعقولـة للإنفـاذ.   
جـوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى، إذا اعتـرض المـانح أو شـخص آخـر         وفي حالة الإنفاذ دون الل

ذو مصلحة على حجـة الـدائن المضـمون فيمـا يخـص التكلفـة المعقولـة للإنفـاذ، يمكـن للمـانح أو           
  للشخص الآخر ذي المصلحة أن يلتمس مساعدة محكمة أو سلطة أخرى لتسوية المنازعة.

اء الإنفـاذ إلى حـين قيـام الـدائن المضـمون      ، تجـوز ممارسـة الحـق في إنه ـ   ٢وبموجب الفقرة   - ٦٢
إلاَّ بالتصرف في الموجودات المرهونة أو احتيازها أو تحصـيلها، أو بـإبرام اتفـاق لـذلك الغـرض. و     
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 ، فـإنَّ ٣). وبموجـب الفقـرة   ٨١- ٧٩قطعية الحقوق المكتسبة سوف تُنتقص (انظر الفقـرات   فإنَّ
ــرة   ــواردة في الفقـ ــدة الـ ــ  لا ٢القاعـ ــق في حالـ ــرخيص  تنطبـ ــة أو التـ ــودات المرهونـ ــأجير الموجـ ة تـ

باستخدامها. ويعني ذلك أنه يظل بإمكان الشـخص الـذي يتـأثر بالإنفـاذ إنهـاء عمليـة الإنفـاذ إذا        
هنـاك قيـدا واحـدا، وهـو ضـرورة      أنَّ كانت هناك قيمة متبقية كافية في الموجودات المرهونة. غير 

  احترام حقوق المستأجر أو المرخص له.
    

    في تولِّي الإنفاذمرتبةً حق الدائن المضمون الأعلى  -٧٦المادة 
 ٣٦الفقـرة  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ١٤٥إلى التوصـية   ٧٦تستند المـادة    -٦٣
للــدائن المضــمون الــذي تكــون لحقــه الضــماني أنَّ علــى  ١الفصــل الثــامن). وتــنص الفقــرة مــن 

قـائم بالإنفـاذ أو الـدائن بحكـم القضـاء ("الـدائن       الأولوية على الحق الضماني للدائن المضمون ال
الــدائن المضــمون ذا أنَّ المضــمون ذي المرتبــة الأعلــى") الحــق في أن يتــولى الإنفــاذ. وبــالنظر إلى 

تصـرُّف في الموجـودات قبـل الـدائن     أيِّ المرتبة الأعلـى يحـق لـه أن يتقاضـى مبـالغ مـن عائـدات        
هـذه المصـلحة الأكـبر    أنَّ تسـلم ب ـ  ١الفقرة  خر، فإنَّالمضمون الآخر أو الدائن بحكم القضاء الآ

في نتائج الإنفاذ تبرر إعطاء الدائن المضـمون ذي المرتبـة الأعلـى الحـق في السـيطرة علـى عمليـة        
الإنفاذ إذا رغب في ذلك. ويجوز أن يتولى الدائن المضمون ذو المرتبة الأعلى عمليـة الإنفـاذ في   

ــدائن المضــم  أيِّ  ــام ال ــع الموجــودات أو التصــرُّف فيهــا علــى نحــو آخــر أو    وقــت قبــل قي ون ببي
  احتيازها أو إلى حين إبرام الدائن المضمون اتفاقا لذلك الغرض.

، يشــمل حـق الــدائن المضــمون ذي المرتبـة الأعلــى في تــولي عمليــة   ٢وبموجـب الفقــرة    -٦٤
الـدائن المضـمون ذا    أنَّطريقة متوخاة في هذا الفصـل. ويعـني هـذا    أيِّ الإنفاذ الحق في الإنفاذ ب

المرتبة الأعلى قد يغير طريقة الإنفاذ، على سبيل المثال، لاتباع استراتيجية مختلفة عن تلـك الـتي   
اتبعهــا الــدائن الأصــلي القــائم بالإنفــاذ (أو إنهــاء الإنفــاذ إذا كــان الــدائن المضــمون ذو المرتبــة     

ممارسـة هـذا الحـق تخضـع للمعيـار      أنَّ إلى ا). غير أنـه تجـدر الإشـارة    تام الأعلى منقولا إليه نقلاً
الدائن المضـمون يكـون ملزمـا بالتصـرف بحسـن نيـة وعلـى نحـو معقـول          أنَّ ب ٤الوارد في المادة 

  على سبيل المثال، لتجنب تكاليف الإنفاذ غير المعقولة. يا،تجار
    

    حق الدائن المضمون في الحصول على حيازة الموجودات المرهونة -٧٧المادة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٤٧و ١٤٦إلى التوصــيتين  ٧٧تســتند المــادة   -٦٥

ــرات  ــن  ٥٦-٥١و ٤٨-٣٧الفق ــامن م ــدائن    الفصــل الث ــها، لل ــادة، في مجمل ــذه الم ــوفر ه ). وت
المضمون خيارين مهمين بشأن إنفاذ حقه الضماني. فقـد يحصـل الـدائن المضـمون علـى حيـازة       
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ا عـن طريـق عمليـة قضـائية أو عمليـة مماثلـة مـع سـلطة أخـرى          إمَّالموجودات المرهونة الملموسة 
أو، في ظروف معينة، يمكن للدائن المضمون أن يستخدم "سـبل انتصـاف ذاتيـة" ويحصـل علـى      
حيازة الموجودات المرهونة من دون اللجـوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى. وتُـبين القواعـد الـتي        

معايير الحصول على الحيـازة مـن    ٢و ١رتان تحكم كل خيار على نحو منفصل حيث تضع الفق
معايير ممارسـة الـدائن المضـمون     ٣خلال تقديم طلب لمحكمة أو سلطة أخرى بينما تبين الفقرة 

  للانتصاف القائم على التدابير الذاتية.
علـى أنـه يحـق للـدائن المضـمون، بعـد تقصـير المـانح، أن يحصـل علـى            ١وتنص الفقرة   -٦٦

رهونة بتقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى أو بـدون تقـديم طلـب مـن     حيازة الموجودات الم
تجعـل هـذا الحـق أدنى مرتبـة مـن حـق شـخص         ١العبـارة الافتتاحيـة للفقـرة    أنَّ هذا القبيل. بيد 

  ).  ٣٤آخر لديه حق أعلى في حيازة الموجودات (مثل المستأجر أو المرخص له؛ انظر المادة 
أن يحصل على حيازة الموجـودات المرهونـة   أيضاً ئن المضمون ، يحق للدا٢وبموجب الفقرة   - ٦٧

دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى إذا كانت جميع الشروط الواردة فيهـا قـد اسـتوفيت. وقـد     
يكـون هـذا الانتصـاف القـائم علـى التـدابير الذاتيـة متاحـا سـوى في           صُممت الشـروط لضـمان ألاَّ  

إذا وافـق المـانح   إلاَّ نتصاف القـائم علـى التـدابير الذاتيـة متاحـا      ، لا يكون الاأولاًالظروف الملائمة. 
كتابة على حصول الدائن المضمون على الحيازة دون اللجوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى. وعـادة     

، لا يمكن للـدائن المضـمون   ما يحصل الدائن المضمون على موافقة المانح في الاتفاق الضماني. وثانياً
شـخص حـائز   أيِّ إذا وجـه إلى المـانح و  إلاَّ نتصاف القـائم علـى التـدابير الذاتيـة     أن يستخدم هذا الا

بالتقصير وبنية الدائن المضمون في الحصول علـى الحيـازة دون اللجـوء     إشعاراًللموجودات المرهونة 
إلى محكمة أو سلطة أخرى (لعل الدولة المشترعة تود أن تحدد المدة التي يـتعين للـدائن المضـمون أن    

يكون متسقا مع حسن النية ومعيار المعقوليـة التجاريـة المنصـوص عليـه في      إشعاراًوجه في غضونها ي
، ولعــل هــذا هــو الأهــم، لا يجــوز للــدائن المضــمون أن ثالثــاًقبــل أن يســعى إلى الحيــازة). و ٤المــادة 

ــائز    يحصـــل علـــى الحيـــازة دون اللجـــوء إلى محكمـــة أو ســـلطة أخـــرى إذا اعتـــرض الشـــخص الحـ
ودات المرهونــة علــى محاولــة الــدائن المضــمون اســتخدام ســبل الانتصــاف الذاتيــة. ومــن ثم،   للموجــ

الاشـتراط علـى    دائمـاً شخص آخر حائز للموجـودات المرهونـة   أيِّ سوف يكون بإمكان المانح أو 
الدائن المضمون أن يلجأ إلى العملية القضائية أو ما شابهها من خلال الاعتراض على محاولـة الـدائن   

صرف دون مساعدة محكمة أو سلطة أخرى، حـتى إذا كـان المـانح قـد وافـق بالفعـل في الاتفـاق        الت
  الضماني على سبل الانتصاف الذاتية التي يلجأ إليها الدائن المضمون.

المرتبطة بتقديم الإخطارات المطلوبـة  يا بأنه حتى التأخيرات القصيرة نسب ٣وتقر الفقرة   -٦٨
ن مهــدرة مــن الناحيــة الاقتصــادية إذا كانــت الموجــودات المرهونــة  يمكــن أن تكــو ٢في الفقــرة 
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 ٣ الفقــرة قابلــة للتلــف أو يحتمــل أن تتــدنى قيمتــها ســريعا علــى نحــو آخــر. وتبعــا لــذلك، فــإنَّ 
  تتخلى عن شرط الإشعار في تلك الحالات.  

زة ، لا يجوز للدائن المضمون ذي المرتبة الأدنى أن يحصـل علـى حيـا   ٤وبموجب الفقرة   -٦٩
الموجــودات المرهونــة مــن الــدائن المضــمون ذي المرتبــة الأعلــى. والغــرض مــن هــذا الحكــم هــو  
ضمان ما يلي: (أ) عـدم توقـف نفـاذ الحـق الضـماني للـدائن المضـمون ذي المرتبـة الأعلـى تجـاه           
الأطــراف الثالثــة مــن خــلال التخلــي عــن الحيــازة للــدائن المضــمون ذي المرتبــة الأدنى، ومــن ثم  

بتــه مــن حيــث الأولويــة؛ و(ب) عــدم تراجــع قيمــة الموجــودات المرهونــة مــن خــلال فقــدان مرت
أنَّ التصــرُّف فيهــا مــن جانــب الــدائن المضــمون ذي المرتبــة الأدنى. بيــد أنــه تجــدر الإشــارة إلى   

الدائن المضمون ذا المرتبة الأدنى سـوف يكـون قـادرا علـى إنفـاذ حقـه الضـماني دون الحصـول         
از مشتري الموجـودات المرهونـة حقوقـه في الموجـودات خاضـعة لحـق       على الحيازة، وسوف يحت

  ).٨١الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى (انظر المادة 
    

    حق الدائن المضمون في التصرُّف في الموجودات المرهونة -٧٨المادة 
 مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر   ١٥١-١٤٨إلى التوصــيات  ٧٨تســتند المــادة   -٧٠

ــدائن   ١الفصــل الثــامن). وتــنص الفقــرة  مــن  ٦٠-٥٧و ٤٨الفقــرات  علــى جــواز أن يبيــع ال
ــا أو يـــرخص     ــا علـــى نحـــو آخـــر أو يؤجرهـ المضـــمون الموجـــودات المرهونـــة أو يتصـــرف فيهـ
باســتخدامها بــاللجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى (تحــددها الدولــة المشــترعة) أو يتخــذ تلــك   

على أنه إذا قـرر الـدائن المضـمون أن يمـارس      ٢ة الإجراءات بدون اللجوء إليهما. وتنص الفقر
حقوقــه بــاللجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى، يجــوز أن تحــدد الدولــة المشــترعة القواعــد الــتي    
سوف تحدد طريقة بيع الموجودات أو التصـرف فيهـا علـى نحـو آخـر أو تأجيرهـا أو التـرخيص        

  الجوانب المتعلقة بذلك. باستخدامها والأسلوب المتبع في ذلك والوقت والمكان وسائر
أشكال التصرُّف بالموجودات من جانـب الـدائن المضـمون دون     ٨- ٣وتتناول الفقرات   - ٧١

، يجـوز للـدائن المضـمون أن يحـدد     ٣تقديم طلب إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى. فبموجـب الفقـرة      
مها جوانب بيع الموجودات أو التصـرف فيهـا علـى نحـو آخـر أو تأجيرهـا أو التـرخيص باسـتخدا        

(بما في ذلك ما إذا كان سيعرض الموجـودات المرهونـة للبيـع أو يتصـرف فيهـا علـى نحـو آخـر أو         
يؤجرهــا أو يــرخص باســتخدامها بصــورة فرديــة أو في شــكل مجموعــات أو مجتمعــة). وبموجــب   

ــدائن المضــمون أن يقــدم إلى المــانح والمــدين، و   ٤الفقــرة  ــه حــق في  أيِّ ، يجــب علــى ال شــخص ل
دائـن مضـمون آخـر سـجل      هونة يبلغ الـدائن المضـمون بتلـك الحقـوق كتابـة وأيِّ     الموجودات المر

يتضمن جميع العناصـر الـواردة في    إشعاراًللموجودات المرهونة،  حائزاًفي السجل أو كان  إشعاراً
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. وينبغي للدولة المشترعة أن تحدد فترة زمنية قصـيرة جـدا ينبغـي للـدائن المضـمون      ٧- ٥الفقرات 
ــه الإشــعار إذا كانــت    ٨ار في غضــونها. وتــنص الفقــرة  أن يوجــه الإشــع ــه لا يلــزم توجي علــى أن

كانـت مـن نـوع يبـاع في سـوق        الموجودات المرهونة قابلة للتلف، أو قد تتدنى قيمتها سـريعا، أو 
معتــرف بهــا. وتعــني "الســوق المعتــرف بهــا" في هــذا الســياق ســوقا تحــدد الأســعار فيهــا مــن قبــل    

هـذه القاعـدة لا تعـني أنَّ توجيـه الإشـعار      أنَّ وتجـدر الإشـارة إلى    ين.السوق ولـيس فـرادى البـائع   
  ليس لازماً في حالة بيع حصة مسيطرة من الشركة خارج نطاق المحكمة.

يـا  ويجوز للـدائن المضـمون، رهنـا بالتزامـه بالتصـرف بحسـن نيـة وبطريقـة معقولـة تجار           -٧٢
ا، أو خصوصـي يـا  رهونـة ببيعهـا بيعـا عموم   )، أن: (أ) يتصـرف في الموجـودات الم  ٤(انظر المـادة  

ــا وإذا بيعــت عموم ــا إذا كــان سيتصــرف في       ي ــرر م ــزاد أو مناقصــة؛ و(ب) يق فمــن خــلال م
، ٧٨المـادة  مـن   ٣الفقـرة  الموجودات المرهونة منفردة أم في شكل مجموعـات أم مجتمعـة (انظـر    

  ة).دليل المعاملات المضمونمن الفصل الثامن من  ٧٣-٧١الفقرات  و
    

  توزيع عائدات التصرُّف  -٧٩المادة 
    عجزأيِّ ومسؤولية المدين عن  في الموجودات المرهونة

 مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر   ١٥٥-١٥٢إلى التوصــيات  ٧٩تســتند المــادة   -٧٣
علـى أنـه في حالـة بيـع الموجـودات أو       ١الفصل الثامن). وتنص الفقـرة  من  ٦٤-٦٠الفقرات 

علـى نحـو آخـر أو تأجيرهـا أو التـرخيص باسـتخدامها تحـت إشـراف محكمـة أو          التصرف فيهـا  
هـذا التوزيـع   أنَّ سلطة أخرى، تحدد القواعد التي تضعها الدولة المشترعة توزيع العائدات. غير 

  لقواعد الأولوية الواردة في القانون النموذجي. وفقاًينبغي أن يتبع ترتيب الأولوية 
أن يتبـع توزيـع عائـدات بيـع الموجـودات أو التصـرف فيهـا         ، يجـب ٢وبموجب الفقرة   -٧٤

على نحو آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها الـذي يقـع بـدون تقـديم طلـب إلى محكمـة       
الــتي تحــدد ترتيــب اســتخدام العائــدات. وتقضــي  ٢أو ســلطة أخــرى القواعــد المبيَّنــة في الفقــرة 

ي مرتبـة أدنى. ويعـود السـبب في ذلـك إلى     (ب) بالسداد إلى دائن مضمون منافس ذ ٢ الفقرة
، يُحفـظ الحـق الضـماني للـدائن المضـمون ذي المرتبـة       ٨١من المادة  ٤و ٣أنه بموجب الفقرتين 

  الأعلى حتى بعد أن يتولى الإنفاذ دائن مضمون ذو مرتبة أدنى.
ء ، إذا لم تكــن العائــدات الصــافية للتصــرف بــالموجودات كافيــة للوفــا ٣وبموجــب الفقــرة   - ٧٥

أنَّ بالالتزام المضمون، وخلفت عجزاً، يظل المدين ملزما بتسديد المبلغ المتبقي. وتجـدر الإشـارة إلى   
التعويضــات عــن الأضــرار الناجمــة عــن عــدم الامتثــال للالتزامــات المتعلقــة بالإنفــاذ تخضــع لأحكــام  
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ن بيـــع قـــوانين أخـــرى، وخصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بمعـــاملات المســـتهلكين. وبنـــاء عليـــه، إذا لم يك ـــ
مـن الناحيـة التجاريـة وكـان لـدى المـدين مطالبـة مضـادة، قـد يتحمـل            معقـولاً موجودات مرهونـة  

هـذه المـادة وكـذلك    أنَّ إلى أيضـاً  المدين المسؤولية عـن العجـز بمبلـغ مخفَّـض فقـط. وتجـدر الإشـارة        
نظـر  لا تنطبـق علـى عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات (ا       ٨١  ، إلى٣- ١، الفقـرات  ٧٢المواد مـن  

ــرة  ــادة مــن  ٢الفق ــدائن       ).١الم ــام ال ــدات يتطلــب قي ــع العائ ــا تجــدر الإشــارة إلى: (أ) أنَّ توزي كم
المضمون بإبلاغ المانح والمدين وأيِّ مطالب منافس ذي مرتبة أدنى وتقديم كشـف حسـاب إلـيهم؛    

لالتزام أنَّ أيَّ مبلــغ مســتحق للــدائن المضــمون بعــد اســتخدام صــافي العائــدات في الإيفــاء بــا   و(ب)
  المضمون سيكون هو المبلغ المستحق بعد اقتطاع الدائن المضمون لأيِّ مبلغ مستحق للمانح.

    
    الحق في اقتراح احتياز الدائن المضمون موجودات مرهونة -٨٠المادة 

 مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر   ١٥٩-١٥٦إلى التوصــيات  ٨٠تســتند المــادة   -٧٦
علـــى حــق الــدائن المضـــمون في    ١ثـــامن). وتــنص الفقــرة   الفصــل ال مــن   ٧٠-٦٥الفقــرات  

يقترح كتابـة أن يحتـاز واحـدا أو أكثـر مـن الموجـودات المرهونـة علـى سـبيل الوفـاء الكلـي             أن
إلى الجهات الـتي يجـب أن يرسـل الاقتـراح إليهـا       ٢الجزئي بالالتزام المضمون. وتشير الفقرة  أو

  .مضمون الاقتراح ٣عدا المانح. وتنظم الفقرة 
 ٤ على قواعد تحدد نتيجة اقتراح الدائن المضمون. فتنص الفقـرة  ٥و ٤وتنص الفقرتان   - ٧٧

على أنه في حالة وجود اقتراح باحتيـاز الموجـودات المرهونـة علـى سـبيل الوفـاء الكلـي بـالالتزام         
ــة     ــدائن المضــمون الموجــودات المرهون ــاز ال ــراح مــا لم يعتــرض أيٌّ  وفقــاًالمضــمون، يحت مــن  للاقت

شخاص الذين يلـزم أن يرسـل الاقتـراح إلـيهم في غضـون فتـرة زمنيـة قصـيرة (تحـددها الدولـة           الأ
مـن تلـك الأطـراف،     المشترعة) بعد استلام هؤلاء الأشخاص للاقتـراح؛ بيـد أنـه إذا اعتـرض أيٌّ    

علـى أنـه في حالـة وجـود      ٥يجوز للدائن المضمون أن يمضي قدما في الإجـراء. وتـنص الفقـرة     لا
حتياز الموجودات المرهونة على سبيل الوفاء الجزئي بـالالتزام المضـمون، لا يحتـاز الـدائن     اقتراح با

إذا وافق جميع المرسل إلـيهم علـى ذلـك في غضـون فتـرة زمنيـة       إلاَّ المضمون الموجودات المرهونة 
قصيرة (تحددها الدولة المشترعة) بعد استلام هؤلاء الأشخاص للاقتراح. ويرمـي هـذا النـهج إلى    
الحفاظ على حقوق جميع الأشخاص الذين يرسل إليهم الإشعار حيـث إنهـم سـيظلون مسـؤولين     

  عن جزء من الالتزام المضمون أو قد يتأثرون على نحو آخر بإنفاذ الحق الضماني.
على آلية يمكن بموجبها للمانح استهلال هذه العملية بدلا مـن الـدائن    ٦وتنص الفقرة   -٧٨

تــراح مــن الــدائن المضــمون. فــإذا قــدم الــدائن المضــمون اقتراحــا  المضــمون مــن خــلال طلــب اق
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 وفقـاً استجابة لطلـب المـانح، وقبلـه الـدائن المضـمون، وجـب علـى الـدائن المضـمون التصـرف           
  .٥إلى  ٢تنص عليه الفقرات   لما

    
    الحقوق المكتسبة في الموجودات المرهونة -٨١المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٦٣-١٦٠إلى التوصــيات  ٨١تســتند المــادة   -٧٩
الفصل الثـامن). وهـي تهـدف إلى التعامـل مـع قطعيـة الحقـوق المكتسـبة         من  ٨١-٧٤الفقرات 

في الموجــودات المرهونــة عمــلا بإنفــاذ الحــق الضــماني (مثــل مــا إذا كــان المنقــول إليــه يكتســب  
ــاول الفقــرة       ــه). وتتن ــه خالصــة مــن الحــق الضــماني أو خاضــعة ل ــ ١حقوق ع الموجــودات أو بي

التصرف فيها على نحو آخر تحت إشراف محكمة أو سـلطة أخـرى، وتحيـل قطعيـة الحقـوق إلى      
عمليـات تـأجير الموجـودات المرهونـة      ٢القانون الذي تحدده الدولة المشـترعة. وتتنـاول الفقـرة    

والترخيص باستخدامها تحت إشراف المحكمة أو سلطة أخرى، وتـنص علـى أنـه ينبغـي للدولـة      
ما إذا كان المستأجر أو المرخص له سيحتاز حقوقـه في اسـتخدام الموجـودات     تبيِّنلمشترعة أن ا

  المرهونة المؤجرة أو المرخص باستخدامها دون أن تتأثَّر بالحق الضماني.  
، في حالـة بيـع الموجـودات المرهونـة أو التصـرف فيهـا بطريقـة        ٤و ٣وبموجب الفقـرتين    - ٨٠

خيص باستخدامها دون اللجوء إلى محكمة أو سـلطة أخـرى، لا تكـون    أخرى أو تأجيرها أو التر
الحقوق التي يحتازها المشتري أو المنقول إليه الآخر خاضـعة سـوى للحقـوق الـتي لهـا أولويـة علـى        
ــه أن يســتفيد مــن الإيجــار أو        ــدائن المضــمون، ويحــق للمســتأجر أو المــرخص ل الحــق الضــماني لل

  ن لهم حقوق ذات أولوية على حقوق الدائن المضمون.تجاه الدائنين الذيإلاَّ الرخصة 
، إذا جــرى بيــع الموجــودات المرهونــة أو التصــرف فيهــا علــى نحــو  ٥وبموجــب الفقــرة   -٨١

آخر أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها علـى نحـو يشـكل انتـهاكا لأحكـام الفصـل السـابع،        
 يرخص له باسـتخدامها لا يحتـاز أيَّ  شخص آخر تنقل إليه أو تُؤجر له أو  المشتري أو أيَّ فإنَّ

ا بحقـوق  جوهري ـ حقوق أو مزايا [، إذا كان على علـم بالانتـهاك وكـان الانتـهاك يخـل إخـلالاً      
  شخص آخر].أيِّ المانح أو 

    
    اصة بموجودات معيَّنةالخقواعد ال - باء

    تحصيل المدفوعات -٨٢المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات  ١٧٥و ١٧٣و ١٧١-١٦٩إلى التوصـــيات  ٨٢تســـتند المـــادة   -٨٢

الفصــــل الثــــامن). مــــن  ١١٢و ١١١و ١٠٨-١٠٢و ٩٨-٩٣الفقــــرات المضــــمونة (انظــــر 
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حق في تقاضي مبلغ مـا، يحـق    ، عندما تكون الموجودات المرهونة عبارة عن١وبموجب الفقرة 
للدائن المضمون أن يحصِّل المدفوعات من الملتزم بعد تقصـير المـانح (دون حاجـة إلى بيـع ذلـك      

، وبموافقــة المــانح، يجــوز للــدائن  ٢لحــق أو التصــرف فيــه علــى نحــو آخــر). وبموجــب الفقــرة    ا
، ٣ أن يمارس الحق في تحصـيل المـدفوعات حـتى قبـل التقصـير. وبموجـب الفقـرة       أيضاً المضمون 

حـق شخصـي   أيِّ بأيضاً  ٢أو  ١يتمتع الدائن المضمون الذي يحصِّل مدفوعات بموجب الفقرة 
  أو يدعم تسديد قيمة الموجودات المرهونة. أو حق ملكية يضمن

 ، على الرغم من القاعدة العامـة الـتي تـنص عليهـا هـذه المـادة، فـإنَّ       ٤وبموجب الفقرة   -٨٣
المؤسسة التي تتلقى الودائع غـير مضـطرة إلى الـدفع للـدائن المضـمون الـذي لـه حـق ضـماني في          

المؤسسة الـتي تتلقـى الودائـع    حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي محتفظ به لدى تلك 
غياب قـرار صـادر عـن محكمـة أو سـلطة أخـرى. بيـد أنـه يجـوز للـدائن            من دون موافقتها وفي

ــة أو ســلطة        ــودع في حســاب مصــرفي دون اللجــوء إلى محكم ــل الرصــيد الم المضــمون أن يحصِّ
ق أخــرى إذا جعــل الحــق الضــماني في حــق تقاضــي الأمــوال نافــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة بــالح    

الضماني المنشـأ لصـالح المؤسسـة الـتي تتلقـى الودائـع، أو إبـرام اتفـاق سـيطرة، أو تحـوَّل الـدائن            
  ).٢٥المضمون بحيث يصبح صاحب الحساب (انظر المادة 

    
    تحصيل المدفوعات من قِبل الشخص الذي ينقل إليه المستحَق نقلاً تاما -٨٣المادة 

 مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر   ١٦٨و ١٦٧إلى التوصــيتين  ٨٣تســتند المــادة   -٨٤
ــرات  ــن  ١٠١-٩٩الفقـ ــام       مـ ــل التـ ــة النقـ ــه في حالـ ــى أنـ ــنص علـ ــي تـ ــامن). وهـ ــل الثـ الفصـ

أن ا قبـل التقصـير أو بعـده، شـريطة     للمستحقات، يحق للمنقول إليـه أن يحصِّـل المسـتحقات إمَّ ـ   
يـة التجاريـة لا يسـريان    معياري حسن النية والمعقولأنَّ ملاحظة  ستحقا. وتجدريكون السداد م

المـانح (الناقـل) ليسـت لـه     نَّ على النقل التام للمستحقات دون الحق في الرجـوع إلى الناقـل، لأ  
مصــلحة مكتســبة متبقيــة في المســتحق يمكــن حمايتــها بفــرض قيــد علــى الطريقــة الــتي يمكــن بهــا   

  للدائن المضمون (المنقول إليه) تحصيل المستحق.
 


